إصلاح المؤسسة الأمنية في النظام السياسي العربي

د. عزمي الشعيبي

في البداية لا بد من الإشارة إلى ندرة الدراسات التي تتعلق بالمؤسسة الأمنية العربية، كما أن معظم الدراسات المتوفرة في هذا المجال تمت من خلال مؤلفين أجانب تناولوا هذا الموضوع من زوايا فنية أو مهنية تتعلق بحجم القوات والتسليح وليس من زاوية دور المؤسسة الأمنية في النظام السياسي وعلاقتها بالمجتمع والسلطات الحاكمة ممثلة بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، الأمر الذي أحاط بكثير من الضبابية حقيقة الدور والتركيب والموقع والتأثير للمؤسسة الأمنية العربية ومسؤوليها في آليات اتخاذ القرار اليومي السياسي والاجتماعي والاقتصادي في النظام السياسي العربي.
إن مفهوم الأمن في المجتمع المعاصر اختلف عن المفهوم التقليدي الذي يقتصر فقط على حماية أمن الأفراد والممتلكات، وإنما تجاوز ذلك إلى الأخذ بالمفهوم الواسع للأمن، الذي يشمل الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ما زالت المفاهيم المحلية تعكس المعنى الرمزي والوطني للجندي الباسل ودوره المدافع عن الوطن. إن الشعور بالأمان أو عدمه لم يعد يقتصر على توفير الحماية الجسدية للأفراد أو الحماية من العدو الخارجي للوطن إنما تعدى ذلك إلى أهمية توفير عناصر استقرار متنوعة تشكل في مجملها شبكة أمان للمجتمع والمؤسسات والقطاعات والأفراد.
إن ضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الإصلاح العربية والتي اتسعت المناداة لها مع بداية الألفية الجديدة من داخل وخارج المنطقة، تتطلب مراجعة شاملة لجميع نشاطات العمل العربي بمستوياتها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والسياسات العامة وتصحيح دور العوامل السلبية المؤثرة فيه واقعياً ودراسة وتحليل أسباب تخلّف النظام السياسي العربي في مواجهة متطلبات التنمية والتحول الديمقراطي، ومن الضروري والطبيعي أن تشمل هذه الدراسة مراجعة دور وتأثير المؤسسة الأمنية العربية بأنواعها ودورها في منظومة فشل عملية التحول الديمقراطي والتنمية في الدول العربية.

وتشير الإطلالة السريعة والأولية على ما ورد في معظم الأطر القانونية والمؤسسية للأجهزة الأمنية العربية إلى عمل هذه المؤسسة يتسم بالضبابية والرمزية، فلا يتم تحديد موقعها ودورها في إطار فصل واضح للسلطات في النظام السياسي، رغم أنها وفي واقع الأمر جزء من السلطة التنفيذية تبرز أحيانا كشريك في الحكم وهذا ينطبق على جميع النظم العربية التي تم الاستيلاء عليها بانقلاب عسكري (مصر، سوريا)، وتشكل وتقود الحكم ذاته مباشرة في أحيان أخرى (العراق، ليبيا) وتقوم بتأمين حماية وإسناد الحكم مرة ثالثة (السعودية، الأردن) ويتسم دورها القمعي أو العصا الغليظة في مواجهة المواطنين باعتباره أداة تنفير الجمهور من المشاركة في الشأن العام أو قمعه بواسطة أجهزة الأمن المركزية المتعددة مع وجود بعض الاختلافات والخصوصية في دور المؤسسة الأمنية في بعض الأنظمة العربية مثل لبنان نتيجة لتأثير العامل الطائفي وفي فلسطين نتيجة للصراع مع إسرائيل، وفي اليمن نتيجة طغيان القبائلية(زيديين) وفي سوريا (علويين). 

فالمؤسسة الأمنية العربية بأشكالها وأنواعها المختلفة وقياداتها لم تكن محايدة إزاء الموقف من الشأن العام في مختلف الحقب التاريخية المعاصرة التي مر بها العالم العربي، بل شكلت عنصراً هاماً في شبكة السلطة التنفيذية الرسمية وعملت دائماً على حمايتها وتنفيذ قراراتها أو الانقلاب عليها وأضعفت من فكرة فصل السلطات المتوازن 
بانحيازها دائماً لصالح قيادة السلطة التنفيذية مقابل ضمان ترتيب امتيازات للعدد الأكبر من قيادات الأجهزة التي يعمل كل جهاز بشكل منفصل عن الآخر لأسباب تتعلق بضمان الولاء.

وبالرغم من تعدد مسميات أفرع المؤسسة الأمنية العربية وتعدد أنواعها بعد انقلابات الخمسينيات والستينيات لضمان استمرار الحكم إلا أن تركيبتها تكاد تكون متشابهة في معظم الأقطار العربية، ويعود ذلك إلى تشابه الدور الذي يقوم به، وتتشابه في علاقتها المركزية مع قيادة النظام في السلطة. حيث يتفرد الزعيم (رئيس أو ملك أو أمير) في اتخاذ القرار ويلتف من حوله مجموعات من المستفيدين والمتنفذين والأعوان تحت مسميات مختلفة طابعها جميعاً ريعي.
وبشكل عام فإن قادة أجهزة المخابرات العامة، والاستخبارات العسكرية، والحرس الخاص والعاملين فيها تعتبر الأكثر إخلاصا للنظام، إضافة إلى ولاء مؤسسة الأمن المركزية والحرس الوطني (الجيش) والشرطة بأشكالها المختلفة. 
ولم يقتصر دور المؤسسة الأمنية العربية على مراقبة سير حياة المواطنين من خلال دورها في حفظ النظام العام وتنفيذ القانون والسيطرة على المعارضة، وإنما توسع أحيانا ليصبح شريكاً في سدة الحكم وشريكاً في إدارة الاقتصاد والاستثمار، وعصا غليظة بيد النظام في وجه الأطراف والمجموعات والأماكن التي تشهد انتفاضات اجتماعية أو تذمر أو تعبير احتجاجي على الحكومات، وهو ما جعل دور المؤسسة الأمنية العربية غالباً دوراً سلبياً في عملية التحول الديمقراطي، حيث قمعت المعارضة والمجتمع المدني والصحافة.

فعلى سبيل المثال لعبت أجهزة الأمن الخفية (المخابرات) دوراً مهماً في تعطيل المشاركة في الحياة السياسية للمواطنين، وذلك من خلال إرهابهم تارة أو الإظهار لهم بأن المشاركة في الحياة السياسية عملية محفوفة بالمخاطر وأن السياسيين هم أناس فاسدين.

قوانين الطوارئ تشكل غطاء لتوغل سلطة الأمن
يبدو أن الصلاحيات الواسعة التي تمتلكها المؤسسة الأمنية في معظم الدول العربية تحت مسميات ومبررات مختلفة لا تكفي لتعطيل آليات التغيير والتحول الديمقراطي واستمرار أحكام سيطرة النظام التسلطي على زمام الأمور، فعمدت معظم الدول العربية على الاستعانة بمخلفات عهد الانتداب البريطاني وعصور الاستعمار البائد والتي أبرزها قوانين الطوارئ التي أعدت في الحرب العالمية الثانية للسيطرة على الشعوب والتي في مجملها تعطل مبدأ احترام الحريات والحقوق الأساسية، وتفوض المؤسسة الأمنية وممثليها صلاحيات شبه مطلقة.

 وبالرغم من مطالبات متعددة من برلمانات عربية ونشطاء ديمقراطيين إلا أن معظم الدول ما زالت ترفض ذلك رغم أن عدداً كبيراً عقد معاهدات سلام مع الدول التي بسبب الحرب معها تم تبرير قوانين الطوارئ.

نفقات باهظة خارج إطار الرقابة البرلمانية أو الشعبية

أما من حيث كلفة أعمال المؤسسة الأمنية العربية ونفقاتها، فقد شكلت وما تزال عبئاً مالياً واستنزافاً كبيراً لباب النفقات للموازنة العامة في معظم البلدان العربية، وتتراوح هذه الكلفة بين 25%-35% من حجم النفقات العامة في الموازنة، وبالرغم من الحجم المرتفع لنفقات هذه المؤسسات إلا أنها لا تخضع للأسس والقواعد العامة والمعايير المالية المعتمدة المتعلقة بشفافية إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنات بشكل عام، بما فيها عدم إخضاع مشتريات عدم إخضاع المشتريات لأحكام وإجراءات العطاءات (المشتريات العامة) كما أن المعلومات الخاصة بصفقات التسلح التي تبرمها الدول العربية تبقى سرية حتى عن الحكومات أو لممثلي الشعوب في البرلمانات، وهو ما يعني غياب الشفافية والمساءلة وعدم خضوعها للرقابة والمحاسبة، مما يشكل بيئة خصبة للفساد.

وقد أثبتت التحقيقات "على قلتها" ضلوع عدد كبير من العاملين في المؤسسة الأمنية في صفقات فساد مجالها صفقات التسلح أو حتى مشتريات الأمن العادية في أكثر من بلد عربي. 

تجاهل مراجعة دور الأمن في خطط الإصلاح ليس بريئاً
فشلت المؤسسة الأمنية العربية بشكل عام و(باستثناءات قليلة) في الدفاع عن حدود الوطن والأمن القومي العربي والإقليمي والتي بسببها تتمتع بجميع الامتيازات والاستثناءات ونسبة عالية من نفقات الموازنة،  حيث خسرت معظم الحروب التي خاضتها ضد عدو خارجي من الخليج العربي مروراً ببلاد الشام ومصر، وفشلت في حماية الدساتير وسيادة القانون وحقوق الإنسان وضمان حق المعارضة وحرية الصحافة والتي شكلت انتهاكات بارزة بشأنها في معظم الدول العربية وهي عناصر هامة في عملية المراجعة والإصلاح.

 ولذلك ومن الطبيعي لضمان نجاح الإصلاح أن يتم تذليل العقبات وفي مقدمتها الدور السلبي للمؤسسة الأمنية التي تتطلب إصلاحا حقيقياً من حيث دورها وحجمها وصلاحياتها، وموقعها في بنية النظام السياسي على قاعدة الفصل المتوازن بين السلطات بما لا يتيح لأحد استخدامها لتعزيز قوته في مواجهة الأطراف الأخرى وان يتم إخضاعها لمبدأ الرقابة العامة، لأن معظم الدساتير العربية تشير إلى مادة تنص على إخضاع الجميع إلى سيادة القانون ولكن عمليا لا يتم بشكل عملي اخضعا الأجهزة الأمنية للسلطة السياسية أو رقابة المؤسسات الرقابية المستندة للقانون وهذا يعني ضرورة إبراز أهمية المراجعة لهذا الخلل أو إصلاحه، وهو ما لم يرد صراحة في المبادرات الدولية والعربية التي طرحت حول الإصلاح. ومن ثم لا يوجد ضمانات لتحقيق أهداف الإصلاح في النظام السياسي العربي إذا بقي هذا المجال خارج إطار النقاش والحوار والمراجعة والفحص وسيؤثر سلبا على مجمل عملية الإصلاح وبشكل أساسي على عملية استنهاض ومشاركة المواطنين، ناهيك عن دور المعارضة والمجتمع المدني في الإصلاح.

إن عدم الإشارة إلى ضرورة الإصلاح الأمني في معظم المبادرات الدولية المطروحة على العرب لا يعني عدم اهتمامها في وجود هذا المحور لديها أو على أجندة الدول المعنية (أمريكا وأوروبا) لمراجعة دور الأمن، فهو دائما على جدول الأعمال السري (أجندة مخفية)، فمن ابرز اهتمامات ومبررات الإصلاح دولياً في المنطقة العربية هو الرغبة في تجفيف منابع " الإرهاب والإرهابيين" من خلال ملاحقة ورصد وتبادل المعلومات حول التنظيمات والعناصر النشطة المتذمرة أو السرية، وان كان ذلك يظهر أحيانا تحت مسميات أخرى مثل تأهيل الأجهزة الأمنية العربية لتصبح قادرة على القيام بمهامها، والتي تتناول مراجعة الإطار الدستوري والقانوني للمؤسسة الأمنية من جهة وبنائها وتأهيلها وسياساتها من جهة أخرى، وفي كل الأحوال وفي حال ظهور هذا العنصر في بعض المبادرات يجب الانتباه إلى نقاط التقاطع مع الأهداف المحلية.

مجالات الإصلاح في المؤسسة الأمنية

وفي باب إصلاح الإطار القانوني للمؤسسة العربية، ينبغي التركيز على أن المطلوب في هذا المجال هو النص الدستوري الواضح والصريح على وجوب مهنية هذه المؤسسة (الأجهزة الأمنية والعاملين فيها) وحيادها ووضعها تحت مسؤولية السلطة السياسية، وإخضاعها للرقابة والمساءلة والقانون كبقية مؤسسات الدولة الأخرى، وتوضيح صلاحياتها وتنظيم هياكلها وتحديد عدد أفرادها وفقاً للحاجة الفعلية، وإلغاء حالة الطوارئ التي توفر الغطاء الدستوري لتعسفها واستخدامها الصلاحيات الواسعة غير المبررة.

وفي جانب التعبئة والتثقيف والتوجيه، من الضروري مراجعة مضمون العقيدة التي يتم بموجبها بناء منظومة القيم التي يعبأ بها الكادر، بحيث يتم الولاء للوطن. حيث أن المؤشرات وطريقة تصرف الكادر الأمني تشير أن العقيدة الأساس التي يجري شحن الكادر بها تركز على الولاء للوطن، وهذا واضح من الشعارات الموجودة على مداخل معسكرات الجيش والشرطة والمخابرات وفي داخل المكاتب والتي تمجد الولاء للقائد والرئيس والملك وأمير المؤمنين.

�  مثل الأردن، الكويت، البحرين، لبنان والمغرب
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